
يــر بــترول مبــارك مــن قضيــة كيــف خــ وز
تصدير الغاز لإسرائيل؟

, فبراير  | كتبه أسامة الصياد

بعـد قرابـة الأربـع سـنوات مـن جلسـات سريـة وعلنيـة في قضيـة اشتهـرت إعلاميًـا باسـم “تصـدير الغـاز
المصري لإسرائيل” حكمت فيها محكمة الجنايات المصرية حكمًا سابقًا بالسجن المشدد  عامًا على
ير البترول في عهد المخلوع مبارك و متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، لتأتي سامح فهمي وز
 محكمـة النقـض لتلغـي ذلـك الحكـم الـذي أدان جميـع المتهمين في القضيـة بعقوبـات ترواحـت بين
و ســنة في تهــم ارتكــاب جرائــم إهــدار المــال العــام والتربــح للنفــس وللغــير مــن جــراء صــفقة أبُرمــت
لتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار أقل من المتعارف عليها عالميًا، وذلك على خلفية تعاقد سامح
ير البترول المصري الأسبق مع إحدى الشركات الإسرائيلية لتصدير الغاز المصري لمدة  عامًا فهمي وز
بسعر ثابت طوال مدة التعاقد، وهي نفس القضية المتهم فيها رجل الأعمال المصري الهارب حسين

سالم، المقرب من عائلة المخلوع مبارك وأحد صناديقه السوداء التي لم تُفتح بعد.

ومن ثم أعادت محكمة جنايات القاهرة النظر في الحكم الصادر بشأن المتهمين لتصدر حكمها الأخير
بـــبراءة سامـــح فهمـــي في هـــذه القضيـــة بعـــدما قـــضى  شهـــرًا في الحبـــس الاحتيـــاطي علـــى ذمـــة

التحقيقات هو وخمسة آخرين، ولم يشمل حكم البراءة حسين سالم نظرًا لاعتباره هاربًا.

يــر البــترول اتفاقيــة تصــدير الغــاز المصري لإسرائيــل هــي اتفاقيــة وقعتهــا الحكومــة المصريــة ممثلــة في وز
. مع إسرائيل ممثلة في شركة غاز تابعة لها لتحصل إسرائيل على  آنذاك سامح فهمي عام
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مليار متر مكعب من الغاز المصري سنويًا لمدة  عامًا تمدد لخمسة أعوام أخرى بسعر ثابت يترواح
ية لا يزيد عن ذلك، على عكس المتعارف عليه بين  سنتًا و . دولار أمريكي للمليون وحدة حرار
كثر من  مليارات دولار دوليًا في أسعار الغاز الذي يصل إلى . دولار ما يهدر من أموال الدولة أ
لصالح الجانب الإسرائيلي، وهذه جريمة إهدار مال عام مكتملة الأركان، لكن التساؤل كيف نجح

سامح فهمي من الإفلات بهذه الجريمة؟

القصة تبدأ من شركة غاز شرق المتوسط المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية والتي هي عبارة عن شركة
ــد رجــل المخــابرات الســابق حسين ســالم بالإضافــة ــة أســهمها في ي متعــددة الجنســيات، ولكــن غالبي

لمجموعة ميرهاف الإسرائيلية وشراكة أمريكية وتايلندية.

كد دفاع سامح فهمي كد دفاع المخلوع مبارك أن الاتفاقية من بنود معاهدة كامب ديفيد، كذلك أ أ
ية، نفى ير البترول لا يستطيع عقد مثل هذه الاتفاقية بدون علم رئيس الوزراء ورئيس الجمهور أن وز
كــد دفــاع المتهمين أن القضيــة مــن اختصــاص نيابــة عــاطف عبيــد في شهــادته علمــه بأســعار الغــاز، وأ
الأموال العامة وليس أمن الدولة، وهكذا ظل التلاعب في القضية حتى صدرت براءة المخلوع مبارك
في قضية القرن والتي كان من ضمن اتهامات مبارك فيها هي تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية
ولكن جاء في حيثيات البراءة الآتي وهو أمر مهم في فهم كيفية خروج سامح فهمي من هذه القضية.

“بعد تدقيق البحث في جوانب شهادات الشهود وقوام أدلة الثبوت في الجناية رقم  لسنة
 قصر النيــل، محــل المحاكمــة والمــارة شهــاداتهم وهــم اللــواء ممــدوح محمــود حســن الــزهيري،
واللواء عمر سليمان، وإبراهيم كامل، وعبدالخالق عياد، وعبدالعليم عبدالكريم، لم يقطع أو يشر أو
يحدد أي منهم ولو في ضعيف القول إلى إنه تناهى لسمعه عن أن المتهم حسني مبارك، قد شارك
يــر البــترول الأســبق سامــح فهمــي، علــى إســناد بيــع وتصــدير الغــاز ســواء بالاتفــاق أو المساعــدة مــع وز
المصري لإسرائيـل عـبر شركـة غـاز شرق المتوسـط المصريـة، والـتي يمثلهـا ويسـتحوذ علـى أغلبيـة أسـهمها
ية الأسبق قد أبان في أي رجل المخابرات السابق حسين سالم، أو النزر القليل أن المتهم رئيس الجمهور
صــورة كتابــة أو شفاهــة أو بتلميحــات أو إيمــاءات لأحــد بوجــوب التعاقــد مــع شركــة ذلــك الرجــل مــن
خلال الأمر المباشر أو خلافه صافعًا الإجراءات القانونية الصحيحة، أو على الأقل محددًا سعرًا متدنيًا
للتعاقد لا يتفق والأسعار العالمية السائدة وصولاً ليجني مؤسس تلك الشركة أموالاً أو منفعة دون

ية ” هكذا وردت حيثيات براءة مبارك. وجه حق من خلال عمل من أعمال وظيفة رئيس الجمهور

خ مبارك من هذه القضية وبقي التساؤل: من أعطى الأمر المباشر للتعاقد مع هذه الشركة بهذه
الأسعار؟

كــد دفــاع سامــح فهمــي بعــد ذلــك أن الــوزارة بالفعــل بــاعت البــترول ولكــن لشركــة مصريــة وليســت أ
لشركــة إسرائيليــة اســتنادًا علــى بــراءة مبــارك وأورد الــدفاع خطابًــا مــن رئيــس المخــابرات الأســبق عمــر
سليمان لوزارة البترول يطلب فيه إصدار خطاب تفويض بعمل العقد مع هذه الشركة التي يمتلكها

حسين سالم.

حيث قال دفاع فهمي في مرافعته إن مجلس الوزراء الأسبق برئاسة عاطف عبيد، وافق على سعر



بيع الغاز، وكذلك الأسعار الواردة في عقد الاتفاق مع شركة البحر المتوسط، التي يمتلكها حسين سالم.

كدت اللجنة وحينما أصدرت محكمة مبارك قرارًا بتشكيل لجنة فنية للبت في عملية تحديد السعر، أ
أن الثمن الوارد في التعاقد يتماشي مع الثمن الحقيقي وما ما استند عليه دفاع فهمي لإثبات براءة
موكله، ولم تتطرق المحكمة في صورة غريبة لقضية الخطاب الوارد من المخابرات العامة برئاسة عمر

سليمان بتحديد شركة شرق البحر المتوسط وممن كان يأخذ سليمان تعليماته؟!

كدت تورط فهمي وقيادات في الدولة في هذه القضية وهو ما أهدر ألُغيت قرارات لجنة فنية سابقة أ
أمـوال المصريين، وشُكلـت لجنـة أخـرى لتقـرر أن هنـاك ثمـة خطـأ مـا حـدث في حسابـات اللجنـة الأولى

وأن التعاقدات مع شركة حسين سالم متوافقة مع الأسعار العالمية.

واســتكمالاً للقصــة السابقــة واســتجلاءً للموقــف، فقــد أوقــف حســني مبــارك تطــبيق بنــد مــن بنــود
معاهـدة كـامب ديفيـد بتصـدير الغـاز إلى إسرائيـل في حالـة وجـود فـائض عـن الاسـتهلاك المحلـي نظـرًا
لعدم وجود فائض يكفي وذلك بالتنسيق التام مع الجانب الإسرائيلي، ومع وجود فائض في الغاز
المصري استغلت الحكومة المصرية الفرصة لبيع الغاز، وقد يكون هذا أمرًا طبيعيًا بعيدًا عن السياسة
إذا تــم الــبيع بالســعر العــالمي ولكــن تــم الــبيع لشركــة حسين ســالم بأبخــس الأثمــان ليتربــح الرجــل
وسماسرة الحكومة من توصيل الغاز المصري بشراكته الإسرئيلية بإسناد مباشر من الدولة المصرية عن

طريق المخابرات العامة التي تخضع لرئيس الجمهورية.

ففـي  ينـاير عـام  أرسـل عمـر سـليمان خطابًـا لسامـح فهمـي يتضمـن طلـب تفـويض شركـة
G.M.E شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز بعملية تزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعي وذلك لمصلحة
ــا وتــم وضــع بروتوكــول بين وزارات الطاقــة والبــترول في الــدول الثلاث ووضــع ــا وأمنيً البلاد اقتصاديً

. جدول زمني لتنفيذ هذا المشروع بين الدول من يناير حتى أبريل

إذن الأمر تم بعلم المخابرات العامة الخاضعة لرئاسة الجمهورية في ذلك الوقت ومن ثم فإن هناك
إدانة واضحة.

وقد وافق رئيس مجلس الوزراء في هذا الوقت، عاطف عبيد، على إقامة مشروع شرق البحر الأبيض
المتوسط للغاز، كما وافق رئيس هيئة الاستثمار على إقامته وهذه إدانات أخرى أيضًا.

بعد أن اُكتشف الأمر إعلاميًا قضت محكمة القضاء الإداري بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز المصري
إلى إسرائيـل، وقـد طعنـت الحكومـة علـى هـذا الحكـم وقـالت إن الأسـعار حينهـا كـانت منخفضـة وتـم
ق الأمر بأثر رجعي وهي نفس رواية اللجنة الفنية الثانية التي

ِ
تعديلها بعد ارتفاع السعر العالمي وطُب

شكلتها المحكمة في أثناء إعادة المحاكمة.

وبعد الطعن على الحكم الذي أوقف الحكم استنادًا لعدم اختصاص القضاء بالنظر في هذه القضية
مع توصية بمراجعة أسعار الغاز الثابتة لمدة  عامًا والممدة لخمسة أعوام أخرى.

ومن بيان اللجنة الفنية التي برأت سامح فهمي ومبارك معًا: أن الاتفاقيات إما أن تكون لمدي قصير



أو طويــل والاتفاقيــة محــل الفحــص كــانت عامًــا، وقــد تــبين للجنــة أن العنــاصر الــواجب توافرهــا
للتعاقــدات الخاصــة بــبيع الغــاز الطــبيعي بــدءًا مــن ســنة  ملتزمــة بأحكــام القــانون والقــرارات
المنفذة له وتطبيقها على مراحل التفاوض والتعاقد والتنفيذ المبرم بين قطاع البترول المصري وشركة
شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز (GME) لبيع الغاز الطبيعي لها بغرض تصديره إلى إسرائيل، فقد

تبين للجنة نه لا يوجد ثمة عوار شاب تلك الإجراءات.

ير بترول المخلوع مبارك والذي سبقه في هذه البراءة لتغلق القضية ولا يعلم وعلى هذا تمت تبرئة وز
أحد من أهدر أموال المصريين ولا يعلم أحد لماذا تم اتهام اللجنة السابقة التي اتهمت مبارك وسامح
فهمــي بإهــدار المــال العــام بحجــة عــدم اطلاعهــا علــى كافــة المســتندات بــاعتراف رئيســها أمــام المحكمــة
وكيف اختفت هذه المستندات وظهرت للجنة أخرى، هذا هو اللغز الذي لن يجب عنه أحد في ظل

السلطة الحالية التي ويبدو أن القرار جاء على هواها في ظل تحالفها الإستراتيجي مع إسرائيل.
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